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  نزاعات مسؤولیة الإدارة العمومیةیار العضوي و المع
The Organic Standar And Public Administration liability disputed

  1الهام هاشمي

hachemi.ilhem@univoeb.dz)الجزائر( جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي،1

2023/جوان: تاریخ النشر                                                            30/04/2023:الارسالتاریخ 

  :الملخص

یمكن تعریف النزاع الإداري القضائيالاختصاصتوزیع المعتمد كمبدأ عام لالمعیار العضويعلى ضوء

نزاعا بأنه كل نزاع تكون الإدارة العمومیة طرفا فیه بغض النظر عن طبیعته سواء كان نزاعا إداریا كلاسیكیا أو 

الاتجاهویجد هذا بهذا المفهوم یكون القاضي الإداري مؤهلا للفصل في النزاع العادي للإدارة العمومیةو .عادیا

إیاهم إما تجردت الإدارة من امتیازاتها كسلطة عامة ونزلت منزلة الأفراد مطالبةیة كلمامجاله في مادة المسؤول

من اجل استرداد ماعلى مرتكب الخطأالرجوع بأوالذي لحقها أو لحق أحد موظفیهاعن الضررالتعویضب

إلىفیهبالفصلالاختصاصیرجع حیث یفترض أن یكون النزاع حینها نزاعا عادیا .بدلا عنهمن تعویضدفعته

  .جهات القضاء العادي

  .الاختصاص القضائيالمعیار العضوي،مسؤولیة الإدارة،:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

In the organic standard, an administrative dispute is any dispute in which the public 
administration is a party, regardless of its nature, whether it is a classic administrative dispute 
or a regular dispute.Therefore, the administrative judge is competent to settle regular disputes 
involving public administration. This jurisdiction finds its scope in the field of liability, 
whenever the administration loses its privileges as a public authority,assuming a position 
similar to individuals, being liable to compensate for damages or to seek recovery from the 
party responsible for the error. In such cases, it is assumed that the dispute should be treated 
as a regular disputeand resolved by ordinary courts.

Key words: : Administrative responsibility , organic standard, jurisdiction .
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      :مقدمة

یعنـي الوقـوف أمـام جهتـین قضـائیتین متمیـزتین تسـتقل كـل منهمـا إن الأخذ بنظام القضـاء المـزدوج،

حیث تستقل جهـة .عن الأخرى سواء من حیث الأجهزة أو من حیث الإجراءات أو القانون الواجب التطبیق

القضاء الإداري بالنظر في النزاعات ذات الطابع الإداري ویكون لها الولایة العامة فـي ذلـك  بینمـا تخـتص 

  .النزاعات العادیةفي عادي بالفصل جهة القضاء ال

وفعــلا تــم وللتمییــز بــین هــذین النــوعین مــن النــزاع تــدخل المشــرع الجزائــري بوضــع قاعــدة عامــة،

الاعتماد على المعیار العضوي كمبدأ عـام لتوزیـع العمـل بـین الجهـات القضـائیة، مفـاده أن كـل نـزاع تكـون 

عنـدمافـي حـین أن الإدارةى جهـات القضـاء الإداري، الإدارة أحد أطرافه یرجـع الاختصـاص بـالنظر فیـه إلـ

یفتــرض أن تخضــع نزاعاتهــا فــي هــذا الشــأن إلــى جهــة القضــاء العــادي ویطبــق تتصــرف كشــخص عــادي

  .صعلیها قواعد القانون الخا

الإدارةعنـدما تكـون ،مسـؤولیةالمتعلق بمادةالمعتمد نستنتج أن كل نزاع العضويوبتطبیق المعیار

علــى قواعــد قانونیــة اءجهــات القضــاء الإداري بنــإلــى الفصــل فیــه النظر و بــالاختصــاصیرجــع أحــد أطرافــه

  .المتعارف علیها في القانون الخاصغیر مألوفة ومتمیزة عن تلك 

إلا أن تمحیصنا للقواعـد القانونیـة المحـددة للاختصـاص القضـائي بـالجزائر أوحـى لنـا بالبعـد المبتـور 

لتقییــده بمجموعــة مــن الاســتثناءات والتــي مســت جــزء معتبــر مــن نزاعــات للمعیــار العضــوي المعتمــد، إمــا

فـي المـادة طبیقیة خاصة وأن القاضـي  الفاصـلمسؤولیة الإدارة العمومیة، وإما لعدم فعالیته من الناحیة الت

القـانون الإداریة تارة یعترف بنظام المسؤولیة الإداریة المستقلة وتارة یحید ویخضـع الإدارة العمومیـة لقواعـد 

  .الخاص سواء كانت مدعیة أو مدعى علیها

هـــي تشـــبه نظـــام الوحـــدة ولا نظـــام وهـــو مـــا جعـــل النظـــام القضـــائي الجزائـــري فـــي وضـــعیة شـــاذة لا

وعلیــه اعتمــادا علــى المــنهج الإســتقرائي التحلیلــي، والمــنهج الوصــفي أحیانــا ســنعالج فــي هــذه .الازدواجیــة

  :الورقة البحثیة الإشكال الأتي

تأثیر قاعدة الاختصاص القضائي على نظام المسؤولیة الإداریة وتطبیقه في الجزائر؟ما مدى

  :التكریس القانوني لقاعدة الاختصاص القضائي بنزاعات مسؤولیة الإدارة العمومیة-1

مبدئیا بناءا على معیار تشریعي والقضاء الإداريالقضاء العاديجهتيیتم توزیع الاختصاص بین

هو المعیار العضوي، یبدوا أن هذا المعیـار یتسـم بالبسـاطة والوضـوح كـون المتقاضـي یعـرف مسـبقا الجهـة 

  .التي یقصدها كلما كانت دعواه موجهة ضد إدارة عمومیة

الاستثناءات منها ماإلا أن المشرع لم یترك هذا المعیار على إطلاقه، وإنما أورد علیه مجموعة من 

جـاء ضـمن نصـوص قانونیـة متفرقـة        هو منصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیـة والإداریـة، ومنهـا مـا

  .وما یهمنا في هذه الورقة البحثیة ما تعلق منها بنزاعات مسؤولیة الإدارة العمومیة
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:یة والإداریةالمبدأ العام لتوزیع الاختصاص في ضل قانون الإجراءات المدن-1-1

رغــم الدراســـات التـــي أثبتـــت تـــدهور قیمـــة المعیـــار العضـــوي مـــن خـــلال التعـــدیلات التـــي وردت علـــى 

المـــادة الســــابعة مـــن قــــانون الإجـــراءات المدنیــــة الســـابق، حــــافظ المشـــرع علــــى ذات المعیـــار كــــأداة لتوزیــــع 

وكـــذا ضـــمن داریـــةالإو المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة 09-08الاختصـــاص فـــي ضـــل القـــانون رقـــم 

كمـا اتضـحت نیتـه فـي التمسـك بـه . منـه901-801-800، فكرسه من خـلال المـواد 20221تعدیل سنة 

المتضـمن اختصاصـات 01-98من خـلال قـوانین أساسـیة أخـرى تمثلـت أساسـا فـي القـانون العضـوي رقـم 

30مــؤرخ فــي ال02-98، وكــذا القــانون رقــم 1998مــاي 30مجلــس الدولــة وتنظیمــه وعملــه المــؤرخ فــي 

  .المتضمن المحاكم الإداریة  1998ماي 

  :ق إ م إ800المعیار العضوي على ضوء المادة - 1- 1-1

مفــاده أن كــل عمــل مهمــا كانــت طبیعتــه یصــدر عــن یعــد المعیــار العضــوي أول معیــار فــي الظهــور،    

بالفصـل فـي النزاعـات الإدارة فهو عمل إداري تسري علیه أحكام القانون الإداري ویختص القضـاء الإداري 

  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أن800وفي هذا الصدد نصت المادة . المتعلقة به

  .الإداریةالمنازعةفي العامةالولایةالمحاكم الإداریة هي صاحبة "   

الولایـة       التي تكون الدولة أو في جمیع القضایا تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف 

  ".أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

  :تيعلى النحو الآ13-22بموجب المادة الرابعة من القانون رقم تم تعدیل هذه المادة

ى باســـتثناء المنازعـــات الموكلـــة إلـــ.المحـــاكم الإداریـــة هـــي جهـــات الولایـــة العامـــة فـــي المنازعـــات الإداریـــة " 

  .جهات قضائیة أخرى

تخــتص  المحــاكم الإداریــة بالفصــل فــي أول درجــة بحكــم قابــل للاســتئناف فــي جمیــع القضــایا التــي 

المنضـمات ت العمومیـة الوطنیـة و تكون الدولة أو الولایة أو احدى المؤسسات ذات الصبغة الإداریـة والهیئـا

  ". المهنیة الوطنیة طرفا فیها

الإداریة لتحدید الاختصاص النوعي للجهة صاحبة الولایة العامة في المنازعة 800وُضعت المادة       

بقـراءة سـطحیة لفحـوى الفقـرتین نسـتنتج عمومـا أن اختصـاص جهـات القضـاء و جـاءت مكونـة مـن فقـرتین،

باســتثناء المنازعــات الموكلــة إلــى .الإداري ینعقــد كلمــا كــان أحــد الأطــراف الســالفة الــذكر طرفــا فــي النــزاع

  .المقررة بموجب نصوص خاصةكأي تل. ات قضائیة أخرىجه

التــي استحســنها العدیــد مــن البــاحثین علــى اعتبــار " الولایــة العامــة" تضــمن كــذلك نــص المــادة عبــارة 

02-98الــواردة فــي المــادة الأولــى مــن القــانون رقــم 2"جهــات قضــائیة للقــانون العــام"أنهــا أدق مــن عبــارة 
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أثــار " المنازعــة الإداریــة"بعبــارة " المــادة الإداریــة"لا أن اســتبدال المشــرع لعبــارة المتعلــق بالمحــاكم الإداریــة،إ

ع الجزائـري فـي توظیـف المصـطلحات التـي أكـدت حسـب رأینـا علـى عـدم تحكـم المشـر العدید من التساؤلات

بارتـان فشله في تحدید موضوع المنازعة الإداریة، ویقـول فـي هـذا الصـدد الأسـتاذ بوعبـد االله مختـار أن العو 

لا تؤدیان إلى نفس المعنى فالنزاع الإداري هـو اصـطلاح مـن مصـطلحات القـانون الفرنسـي مدلولـه مـادي، 

  .3أما المادة الإداریة فهي تعبیر القضاء الجزائري ولها مدلول عضوي

الــواردة فــي الفقــرة الثانیــة فهــي تؤكــد ثقــة المشــرع بتمســكه واعتمــاده علــى " جمیــع القضــایا"أمــا عبــارة 

  .ار توافر أحد الأشخاص المذكورة بنص المادة لكي یكون النزاع إداریامعی

وفي نفس السیاق علق الأستاذ بدران مراد و اعتبر أن نص المـادة تضـمن اسـتثناء المشـرع وبطریقـة 

ضــمنیة لمنازعــات بعــض المؤسســات العمومیــة مــن اختصــاص الجهــات الفاصــلة فــي المــادة الإداریــة دعمــا 

  . 4بمعیار مادي یهتم بطبیعة النشاطللمعیار العضوي 

وعلیـــه وبـــربط معنـــى الفقـــرتین الســـالفتین یتضـــح حســـب رأینـــا أن المعیـــار العضـــوي لـــم یحـــدد مباشـــرة 

ى الحقیقـــي للمعیـــار فـــي حـــین أن المعنـــ. الاختصـــاص القضـــائي وإنمـــا جـــاء لتحدیـــد وتعریـــف مـــا هـــو إداري

دارة طرفـا فـي النـزاع حتـى ولـو كانـت تتصـرف ذلك، بمعنى أنه معیـار یقتضـي أن تكـون الإالعضوي یفوق

خلافا للنزاع الإداري أین تكون جهة القضاء الإداري هي المختصة في حالة ما إذا كانت كشخص عادي 

.الإدارة في مركز أسمى من مركز الشخص العادي وكلما كان القانون العام هو الواجب التطبیق

  :    م إمن ق إ800كتكملة للمادة 801قراءة للمادة - 2- 1- 1

  :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي801نصت المادة 

  :بالفصل فيكذلكختص المحاكم الإداریة ت" 

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعـاوى فحـص المشـروعیة للقـرارات الصـادرة عـن

.الولایةالولایة والمصالح الغیر ممركزة للدولة على مستوى 

.البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة-

.المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة-

.دعاوى القضاء الكامل-

."القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة-

  .  المنظمات المهنیة الجهویةأضاف 2022وتجدر الإشارة إلى أن تعدیل سنة 

  السالفة 800باستقراء لنص المادة یتضح من الوهلة الأولى و كأن هذه المادة جاءت لتكملة المادة       
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، وهو ما یمكن تفسـیره إمـا أن نـص المـادة "كذلكتختص المحاكم الإداریة " الذكر وما یؤكد ذلك هي عبارة 

لأمـر أبعـد مـن ذلـك فـي حـین أن أم أن ا. لا یحوي جمیع القضایا التـي تخـتص بهـا المحـاكم الإداریـة800

801أو أن المادة التمعن بالفقرة الأولى كذلك یوحي إما بنیة التقلیص من الولایة العامة للمحاكم الإداریة، 

  .جاءت أكثر تفصیلا وتوضیحا وهو ما جعلنا نتساءل عن جدوى المعیار العضوي المعتمد

المادة قسمت الدعاوى المعروضـة أمـام ننقول أ801دائما وفي إطار تقدیم ملاحظات حول المادة 

المحاكم الإداریة إلـى ثـلاث أنـواع تتعلـق الأولـى بـدعاوى الإلغـاء والتفسـیر وفحـص المشـروعیة بینمـا تتعلـق 

  .الثانیة بدعاوى القضاء الكامل والثالثة بالدعاوى التي ترجع لها بموجب نصوص خاصة

لمنصــوص علیهــا فــي الفقــرة الأخیــرة لا تفــي ا" فعبــارة القضــایا المخولــة لهــا بموجــب نصــوص خاصــة"

حسب رأینا بالغرض المطلوب ذلك أن النصوص الخاصة تحدد الاختصاص في كثیـر مـن الأحیـان بعبـارة 

، بمعنى لم تحدد هي الأخرى فیما إذا كانت المحاكم العادیة هي المختصـة بـالنظر إلـى "الجهة المختصة" 

ا للمعیار العضوي، وهو ما یؤدي بالضرورة إلى الرجوع على الأقل طبیعة النزاع أو المحاكم الإداریة تطبیق

إلــى قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، وبالتــالي الوقــوع مــن جدیــد فــي مشــكل تحدیــد الاختصــاص خاصــة 

  .الأمر بنزاعات مسؤولیة الإدارةكلما تعلق 

أما بالنسبة للنقاط التي أثارت نقاشا واسـعا فـي وسـط البـاحثین فـي مجـال المنازعـات الإداریـة نكتفـي        

بالإشارة إلى البعض منهـا فقط،كقصـر اختصـاص المحـاكم الإداریـة علـى الفصـل فـي منازعـات المؤسسـات 

عمومیـــة ذات ، واكتفـــاء إشـــارة الـــنص إلـــى نـــوع معـــین مـــن المؤسســـات ال5العمومیـــة المحلیـــة دون الوطنیـــة 

  .6الصبغة الإداریة دون سواها مما یضیق من مجال المنازعة الإداریة من الناحیة العضویة 

هو و ومن هنا تبرز حسب رأینا معالم عدم فعالیة المعیار العضوي كمبدأ عام لتحدید الاختصاص،

تي تقتضي استقلالا شـاملاائیة الما من شأنه التأثیر على فكرة القضاء الإداري من جهة والازدواجیة القض

  .7وكاملا في مختلف المستویات عن القضاء العادي من جهة أخرى

  :الاستثناءات الواردة  عن المبدأ العام- 2- 1

فإن كل نـزاع یكـون أحـد السالفتي الذكر،  801-800حسب المبدأ المقرر قانونا بمنطوق المادتین 

العمومیة ذات صبغة إداریة، یؤول الاختصاص بالنظر أطرافه دولة أو ولایة أو بلدیة أو إحدى المؤسسات 

802غیـر أنـه واسـتثناءا مـن هـذا المبـدأ خولـت المـادة .فیه إلـى جهـات القضـاء الفاصـل فـي المـادة الإداریـة

من ذات القـانون صـراحة لجهـة القضـاء العـادي صـلاحیة النظـر فـي بعـض النزاعـات رغـم أن أحـد أطرافهـا 

، كمـــا أورد )أولا(هـــذه الورقـــة البحثیـــة الاســـتثناء المتعلـــق بقضـــایا المســـؤولیة ومـــا یهمنـــا فـــي إدارة عمومیـــة،

  ).ثانیا(المشرع عدة استثناءات جاءت ضمن نصوص قانونیة متفرقة 

  :الاستثناءات المقررة بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة- 1- 2- 1

ــــــــــطرح العدید من الأساتذة على غرار الدك   هوب الكثیر من التساؤلاتــــــــومسعود شیتور أحمد محیو ـ
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كما حاولوا تقدیم العدید من المبررات حول تضییق المشرع و توسیعه لدائرة الاستثناءات منذ صدور قانون 

إلا أن ذلـــك لـــم یلفـــت انتبـــاه المشـــرع، حیـــث أنـــه وبصـــدور قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة . الإجـــراءات المدنیـــة

مـنح المشـرع مـرة أخـرى الاختصـاص 800العامة المنصوص علیها بـنص المـادة والإداریة، وخلافا للولایة 

.للقضاء العادي حتى ولو كانت الإدارة العمومیة طرفا في النزاع

لــذلك یمكــن القــول أن التجربــة الجزائریــة قســمت نزاعــات الإدارة إلــى جــزئین جــزء مبنــي علــى المعیــار 

ارة عمومیـة هـو نـزاع إداري، وجـزء جـاء كاسـتثناء یمكـن العضوي مفاده أن كل نـزاع تكـون إحـدى أطرافـه إد

أن المشـرع أدرج نـوعین مـن 802ویتضح مـن خـلال نـص المـادة . تسمیته بالنزاع العادي للإدارة العمومیة

وقـــد تطـــرق لهـــذا حیـــث یفصـــل فیهـــا القضـــاء العـــادي بـــنص صـــریح،أولهمـــا مخالفـــات الطـــرقهـــذا الأخیـــر 

مــن بیــنهم الأســتاذ مســعود شــیهوب حیــث بــرر ســبب هــذه الإحالــة بأنــه لا ، 8الاســتثناء العدیــد مــن البــاحثین

  . 9داعي لإسناد الاختصاص إلى القضاء الإداري من أجل تطبیق قواعد القانون الخاص

المتعلـــق بكـــل دعـــوى خاصـــة بالمســـؤولیة الرامیـــة إلـــى طلـــب أمـــا الاســـتثناء الثـــاني وهـــو الـــذي یهمنـــا و      

مركبـــة تابعـــة للدولـــة أو إحـــدى الولایـــات أو البلـــدیات أو المؤسســـات تعـــویض عـــن الأضـــرار الناجمـــة عـــن 

فالجــدیر بالــذكر أن هــذا البنــد تمــت إضــافته لأول مــرة بموجــب الأمــر رقــم العمومیــة ذات الصــبغة الإداریــة،

      المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة، تفادیــــا للتضــــارب66/154المعــــدل والمــــتمم للأمــــر رقــــم 69/77

. 10والتنازع في الأحكام الذي نشب بین الغرفتین الجزائیة والإداریة بالمجلس الأعلى آنذاك 

ومــن شــروط هــذا الاســتثناء أن تنصــب المنازعــة علــى دعــوى خاصــة بالمســؤولیة، وأن یرتكــب الخطــأ 

و یبــدو .11مــن طــرف مركبــات إحــدى الأشــخاص الإداریــة الســالفة الــذكر و یرتــب أضــرارا تســتلزم تعویضــا

حسب رأي الأستاذ نویري عبد العزیز أن سبب تـرك المشـرع الاختصـاص بـذلك إلـى المحـاكم العادیـة راجـع 

إلى طبیعة حادث المرور كونه عمل مادي محض تكون المسـؤولیة فیـه مبنیـة علـى الضـرر حیـث یفتـرض 

حـادث النـاجم أما الأستاذ بعلي محمد الصغیر فقد برر ذلك بالتشابه في ظـروف وقـوع ال.12خطأ من ارتكبه

  .13عن العربات بغض النظر عن مالك السیارة

إن الإدارة العمومیة في مثل هذا النوع من النزاعات لا تظهـر بمظهـر السـلطة العامـة وإنمـا كشـخص       

عادي تطبق علیه قواعد القانون الخاص أمام الجهات القضائیة العادیة سواء المدنیة أو الجزائیـة فـي حالـة 

ین أن فكــرة اســتقلالیة نظــام مســؤولیة الإدارة العمومیــة وأصــالة قواعــدها وتمیزهــا عــن قواعــد فــي حــ. التبعیــة

  .لأول مرة بمناسبة قضیة مسؤولیة عربة أو مركبة تابعة للدولةالقانون الخاص ظهرت 

إلا أنـه لـیس هنـاك مـانع مـن الإشـارة إلـى   802هذا فیما یخص الاستثناءات المقررة بموجب المـادة 

منـــه والتـــي 32لكـــن عبـــر مـــواد مختلفـــة كالمـــادة ) ق إ م إ(اعـــات المســـتثناة بموجـــب ذات القـــانون تلـــك النز 

وهــران،تقتضــي باختصــاص الأقطــاب المتخصصــة المنعقــدة علــى مســتوى محــاكم ســیدي محمــد بــالجزائر،

المنازعات المتعلقــة الإفــلاس والتســویة القضــائیة،لیــة،قســنطینة بــالنظر فــي المنازعــات المتعلقــة بالتجــارة الدو 
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الملكیــة الفكریــة، المنازعــات البحریــة والنقــل الجــوي، منازعــات التأمینــات وذلــك بغــض النظــر عــن بــالبنوك،

مـن نفـس القـانون علـى اسـتثناء المنازعـات المتعلقـة بـالترقیم 516من جهتهـا نصـت المـادة .أطراف الدعوى

الخـاص علـى الـرغم مـن كـون المحـافظ العقـاري المؤقت في السجل العقـاري والقائمـة بـین أشـخاص القـانون 

منازعـــات الضـــمان الاجتمـــاعي 500كمـــا أحالـــت المـــادة. طرفـــا فـــي النـــزاع باعتبـــاره مـــدخلا فـــي الخصـــام

.التقاعد إلى القسم الاجتماعي رغم الصفة الإداریة لتلك الصنادیقو 

  :الاستثناءات المقررة بموجب نصوص خاصة- 2- 2- 1

المواد القانونیة التي أخرجت من دائرة اختصاص القضـاء الإداري تضمنت عدة نصوص العدید من 

نزاعــات : لفائـدة القضــاء العــادي نزاعـات رغــم أن الإدارة العمومیــة طرفــا فیهـا نــذكر منهــا علـى ســبیل المثــال

النزاعـات المتعلقـة بمسـؤولیة الدولـة عـن الغلـط أو الخطـأ 14إدارة الجمارك بما فیها تلك المتعلقة بمسـؤولیتها

القضائي، وكذا الحبس المؤقت الغیـر مبـرر وفقـا لقـانون الإجـراءات الجزائیـة، مثلهـا مثـل النزاعـات المترتبـة 

  .ى الطعن في قرارات مجلس المنافسةعن نفي أو إثبات التمتع بالجنسیة طبقا لقانون الجنسیة، كذلك دعاو 

إن تعـــدد مثـــل هـــذه الاســـتثناءات یمثـــل حســـب رأینـــا تقییـــدا للمبـــدأ العـــام مـــن جهـــة وانعكاســـا لتوظیـــف       

  .المرتبط بطبیعة النزاع لا بأطرافه من جهة أخرى) المادي(المعیار الموضوعي 

وعلیه خلاصة لهذا المبحث نستنتج أنه لا یُمكن تفسیر كل حالات اختصاص القاضي الفاصـل فـي 

   مفهوم الجزائــريذلــك أن المنازعــة الإداریــة بــال. دارة بمبــدأ ارتبــاط قواعــد الإختصــاص بالموضــوعنزاعــات الإ

وتطبیقا لمقتضیات المعیار العضوي أصبحت  تشمل كافة النزاعات التي تكون الإدارة العمومیة طرفا فیها 

ومفهومــا خاصــا ســواء كانــت فــي مركــز  المــدعى أو المــدعى علیــه،  فالمشــرع أعطــى مــن خلالــه تصــورا 

للنزاعــات التــي تكــون الإدارة العمومیــة أحــد أطرافهــا مــا جعــل القضــاء الإداري فــي الجزائــر هــو عبــارة عــن 

وتعـــد نزاعـــات مســـؤولیة الإدارة  التطبیـــق . قضـــاء إدارة عامـــة والقاضـــي الإداري هـــو قاضـــي الإدارة العامـــة

فى مـــن جانـــب آخـــر ومتطلبـــات نظـــام الأحســـن لظـــاهرة الخـــروج عـــن مفهـــوم النـــزاع الإداري، وهـــو مـــا یتنـــا

  .المسؤولیة الإداریة ؟

  : بسبب شمولیة المعیار العضويالتراجع عن نظام المسؤولیة الإداریة- 2

ومن المتعارف علیـه أنـه مـن نتـائج تبنـي ،15سلكت كل من فرنسا والجزائر درب الازدواجیة القضائیة     

القضــائیتین جهــة القضــاء العــادي وجهــة القضــاء الإداري فــي هــذا النظــام هــو عــدم تــدخل أي مــن الجهتــین 

اختصاص الجهة القضائیة الأخرى، وهو ما یستوجب خضوع الإدارة العمومیة وهي تتصرف كسلطة عامة 

مســـتعملة امتیازاتهـــا لنظـــام أصـــیل ومســـتقل بقواعـــده وإجراءاتـــه الغیـــر مألوفـــة والمتمیـــزة عنهـــا فـــي القـــانون 

صوص قانونیة تؤكد الانتماء إلى نظام الازدواجیة غیر كاف إذ لابد من توفر إلا أن مجرد سن ن. الخاص

  .دعائم تعززه سواء من الجانب النظري أو على مستوى الواقع العملي

  وقد أكد قضاء مجلس الدولة الفرنسي منذ وقت بعید على ضرورة استقلالیة القضاء الإداري هیكلیا      
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تختلف عن تلـك المطبقـة أمـام القضـاء العـادي، سـیما فـي مجـال المسـؤولیة وضرورة  تمیزه بقواعد قانونیة 

فأوجــد فــي هــذا الشــأن نظــام المســؤولیة الإداریــة، وهــو مــا ذهــب إلیــه القضــاء الجزائــري فــي بدایــة الأمــر مــن 

لكــن .16خــلال بعــض الاجتهــادات القضــائیة وإن كانــت محتشــمة بــالنظر إلــى قلتهــا وتذبــذب موقفــه اتجاههــا

ذلك أن  تحلیلنـا ". مسؤولیة الإدارة العمومیة"تم التراجع عن هذا النظام لفائدة نظام آخر سمیناه سرعان ما

  :للعدید من الأحكام والقرارات القضائیة بهذا الشأن أثبت لنا  مسألتین مهمتین

اختصــاص القاضـــي الفاصــل فـــي المـــادة الإداریــة بالـــدعاوى العادیـــة لــلإدارة  العمومیـــة فـــي : أولهمـــا

           مجـــال المســـؤولیة و یتضـــح ذلـــك جلیـــا فـــي حالـــة الإدارة المدعیـــة إمـــا بـــدعوى التعـــویض أو دعـــوى الرجـــوع

  .وهو ما یعكس متطلبات نظام المسؤولیة الإداریة

إخضـــاع هـــذا النـــوع مـــن النزاعـــات لأحكـــام القـــانون الخـــاص أي قواعـــد المســـؤولیة المدنیـــة : ثانیهمـــا

  .،بمعنى خصخصة القانون الإداريالإدارة في مركز المدعى أو المدعى علیهسواء كانت )  التقصیریة(

  ):الإدارة المدعیة(إشكال الجهة المختصة بنزاعات مسؤولیة الإدارة العمومیة - 1- 2

لا تخضـــــــــع الإدارة العمومیـــــــــة لأحكـــــــــام القـــــــــانون الإداري فحســـــــــب بـــــــــل تخضـــــــــع أیضـــــــــا للقـــــــــانون 

ــــل منازعاتهــــا أمــــام القضــــاء العــــاديالخــــاص،  ــــك عنــــدما تنــــزل إلــــى مرتبــــة الأفــــراد وتباشــــر ، وتمث و ذل

ذلــــــك انــــــه لا یعقــــــل بحــــــال مــــــن الأحــــــوال أن تخضــــــع الإدارة . أعمــــــالا مدنیــــــة أو أعمــــــال الإدارة العادیــــــة

فــــــي كــــــل تصــــــرفاتها وأعمالهــــــا للقــــــانون الإداري فهــــــي إذا نزلــــــت إلــــــى مســــــتوى الأفــــــراد فقــــــدت امتیازاتهــــــا       

      17"موخضعت لما یخضعون له من قواعد وأحكا

ــــــل العـــــــادي لـــــــلإدارة العمومیـــــــة هـــــــو نـــــــزاع عـــــــادي مـــــــن  وعلیـــــــه فـــــــإن النـــــــزاع المترتـــــــب عـــــــن العمـ

ـــى مســــــتوى . المفــــــروض أن یــــــدخل ضــــــمن اختصــــــاص القضــــــاء العــــــادي ـــ ــــــا عل لكــــــن المعمــــــول بــــــه حالی

قاعــــــات الجهــــــات القضــــــائیة هــــــو رغــــــم أن النــــــزاع عــــــادي إلا أنــــــه یــــــدخل ضــــــمن اختصــــــاص القاضــــــي 

  .داریا وذلك تطبیقا لمقتضیات المعیار العضويالذي یُفترض فیه أن یكون إ

  :حالة الإدارة المدعیة بدعوى التعویض - 1- 2-1

تم تكریس المسؤولیة الإداریة للمرافـق العمومیـة لأجـل ضـمان حـق مسـتعملي خـدماتها فـي التعـویض 

ومــن الطبیعــي أن تخضـــع نزاعاتهــا حینهـــا لجهــات القضـــاء 18عــن مُختلــف الأضـــرار التــي قـــد تلحــق بهـــم

غیـــر أن الإدارة كـــذلك یمكـــن لهـــا . الفاصـــل فـــي المـــادة الإداریـــة علـــى أســـاس أنهـــا فـــي مركـــز أســـمى مـــنهم

تتعــرض للضــرر رغــم أنهــا صــاحبة ســلطة وامتیــاز، إذ یمكنهــا أن تتأســس كطــرف مــدني فــي قضــیة جزائیــة 

-مخالفات الطرق وحوادث المركبـات الإداریـة-من ق إ م إ 802ادة خارج إطار الإستثناءات الواردة بالم

ا ، وأبرز مثال على ذلك هو حالة التعدي على الملكیة العقاریة أو حالة البناءات الفوضویة التي تنعدم فیه

رخصة البناء حیث یمكن للبلدیة مثلا أن تتأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعویض لكن لیس أمام القاضي 

ي بــل القاضــي الإداري طبقــا للمعیــار العضــوي، ففــي مثــل هــذه الوقــائع الإدارة العمومیــة تتخــذ مركــز الجزائــ
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ــــالمـــدعي بالتـــالي هـــي نزاع ـــــــــ ــــات عادیـــة لـــلإدارة العمومیـــة ومـــن المــ فروض أن تـــدخل ضـــمن اختصـــاص ــــــ

  . القضاء العادي

فاصـل فـي المـادة الإداریـة فـي حالـة الإدارة ومن التطبیقـات القضـائیة التـي تؤكـد اختصـاص القضـاء ال     

الصـادر بشـأنها حكـم عـن   19/00045قضیة رقم 19:المدعیة بدعوى التعویض نذكر على سبیل المثال

      وبلدیـــة تیمیمـــون ممثلـــة برئیســـها ) مج،(بـــین الســـید   2019جـــوان 26المحكمـــة الإداریـــة بـــأدرار بتـــاریخ 

ى علیــه بأدائــه لــلإدارة  المدعیــة تعویضــا عــن الأضــرار التــي تســبب والــذي قضــى فــي منطوقــه بــإلزام المــدع

تحـــت رقـــم 2021دیســـمبر 23حیـــث تـــم اســـتئناف الحكـــم أمـــام مجلـــس الدولـــة وصـــدر قـــرار بتـــاریخ فیهـــا،

  .والذي قضى بدوره بتأیید الحكم مبدئیا مع تعدیله بخفض مبلغ التعویض المحكوم به 188827

ومنــه فالجهــات القضــائیة الفاصــلة فــي المــادة الإداریــة تخــتص بجمیــع قضــایا الإدارة العمومیــة ســواء      

  .كانت بمركز المدعي أو المدعى علیه ماعدا ما استثني منها بموجب نص خاص

إن الــدعاوى بمثــل هــذه الحالــة قلیلــة مقارنــة بــأنواع الــدعاوى الأخــرى ذلــك أن الإدارة فــي الكثیــر مــن      

  .الأحیان تفضل حسب رأینا التأسیس كطرف مدني أمام القاضي الجزائي، لتضمن حقها في التنفیذ أكثر

  :حالة الإدارة المدعیة بدعوى الرجوع- 2- 1- 2

اعتمــادا علــى النصــوص القانونیــة الخاصــة والتــي أحــال المشــرع الرجــوع إلیهــا بقــوة قــانون الإجــراءات 

بــالنظر فــي دعــوى الرجــوع، وجــدنا بــأن ذات النصــوص تحیــل المدنیــة والإداریــة  لمعرفــة الجهــة المختصــة 

أن 20مــن قــانون البلدیــة144الاختصـاص إلــى الجهــة المختصــة وعلــى ســبیل المثــال تضــمن فحــوى المــادة 

برفـــع دعـــوى هــذه الأخیــرة مســـؤولة مــدنیا عــن أخطـــاء موظفیهــا أثنـــاء ممارســة مهــامهم وبمناســـبتها وتلتــزم 

ضــد موظفیهــا فــي حالــة ارتكــابهم لخطــأ شخصــي، أمــا المــادة  مختصــةالرجــوع أمــام الجهــات القضــائیة ال

حــق الرجــوع أمــام الجهــة تؤكــد أن هــذه الأخیــرة مســؤولة مــدنیا وتتــولى ممارســة   21مــن قــانون الولایــة140

مـا أثـار . ضد الأشخاص المذكورین بنص المادة  في حالة خطا شخصـي مـن جـانبهمالقضائیة المختصة

  .الجهة المختصة؟تساؤلنا حول المقصود ب

تجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن هـــــذا النـــــوع مـــــن الـــــدعاوى فـــــي النظـــــام القضـــــائي والقـــــانوني المقـــــارن ســـــیما       

الفرنســـــي، یرجـــــع الاختصـــــاص بـــــالنظر فیـــــه إلـــــى جهـــــات القضـــــاء العـــــادي كلمـــــا كـــــان القـــــانون الخـــــاص 

ــه ســــابقا . هــــو القــــانون الواجــــب التطبیــــق ــــم التفصــــیل فیــ ــــدنا فالوضــــع مختلــــف، فبنــــاءا علــــى مــــا ت أمــــا عن

صــــــــوص قاعــــــــدة الاختصــــــــاص القضــــــــائي، فــــــــإن دعــــــــوى الرجــــــــوع تخــــــــتص بهــــــــا المحــــــــاكم الإداریــــــــة بخ

فتقریـــــر . باعتبارهـــــا صـــــاحبة الولایـــــة العامـــــة فـــــي المـــــادة الإداریـــــة تطبیقـــــا لمقتضـــــیات المعیـــــار العضـــــوي

ـــــدعاوى  ـــــیس فقـــــط ب ـــــى تقریـــــر الاختصـــــاص  ل ـــــؤدي حتمـــــا إل ـــــى المنازعـــــات الإداریـــــة ی الولایـــــة العامـــــة عل

لأفعـــــال المادیـــــة الضـــــارة وإنمـــــا أیضـــــا بالـــــدعاوى المرتبطـــــة بهـــــا والتـــــي تمارســـــها الإدارة المســـــؤولیة عـــــن ا

  .  بعد وفائها بالتعویض المحكوم به
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فقــــــد یكــــــون مــــــن قبــــــل 22فقــــــطفــــــالرجوع  لا یكــــــون مــــــن الإدارة علــــــى العــــــون  أو علــــــى الغیــــــر   

ضــــــحیة بمطالبــــــة العــــــون علــــــى الإدارة، فــــــي حالــــــة مــــــا إذا كــــــان الخطــــــأ مرفقــــــي أو مشــــــترك، وقامــــــت ال

ـــــذي دفعــــــه نیابــــــة  العــــــون یجــــــوز لهــــــذا الأخیــــــر الرجــــــوع علــــــى الإدارة مطالبــــــا إیاهــــــا بمبلــــــغ التعــــــویض الـ

عنهــــــا، غیــــــر أن هــــــذه الحالــــــة لا تثیــــــر الإشــــــكال كــــــون الإدارة تحتــــــل فیهــــــا مركــــــز المــــــدعى علیــــــه ممــــــا 

لمدعیـــــــة یمـــــــنح القضـــــــاء الإداري الاختصـــــــاص بـــــــالنظر فیهـــــــا، أمـــــــا دعـــــــوى الرجـــــــوع فـــــــي حالـــــــة الإدارة ا

فهــــــي الحالــــــة الشــــــاذة التــــــي تمیــــــز بهــــــا النظــــــام القضــــــائي الجزائــــــري، حیــــــث رغــــــم غمــــــوض النصــــــوص 

ـــــذه الـــــــدعاوى  ــر فــــــي مثـــــــل هـ ــة المختصــــــة للنظـــــ ـــــد الجهـــــ كمـــــــا (القانونیــــــة الخاصـــــــة وســــــكوتها عـــــــن تحدیـ

ـــي المعیــــار العضــــوي وعلــــى أســــاس )وضــــحنا ســــابقا ــل فـ ، إلا أن الاختصــــاص طبقــــا للمبــــدأ العــــام المتمثــ

طـــــرف فـــــي النـــــزاع فإنـــــه یـــــؤول إلـــــى الجهـــــات القضـــــائیة الفاصـــــلة فـــــي المـــــادة الإداریـــــة، وهـــــو أن الإدارة

  . ما یحمل في طیاته مفهوما مغایرا للقضاء الإداري بصفة عامة والنزاع الإداري بصفة خاصة

ــــــلإدارة  ــــــة ل ــــة یمكــــــن تُصــــــنیفها ضــــــمن الــــــدعاوى العادی ــــــة الإدارة المدعیــ فــــــدعوى الرجــــــوع فــــــي حال

محــــــاكم الإداریــــــة كصــــــاحبة الولایــــــة العامــــــة فــــــي المــــــادة الإداریــــــة، هــــــو مــــــا یُفســــــر التــــــي تخــــــتص بهــــــا ال

حســـــب رأینـــــا اســـــتناد  القاضـــــي الفاصـــــل فـــــي المـــــادة الإداریـــــة علـــــى قواعـــــد القـــــانون المـــــدني للنظـــــر فـــــي 

  .الدعوى كونه القانون الواجب التطبیق كما سنوضح

  ) مادة المسؤولیةإشكال القانون الواجب التطبیق في (خصخصة القانون الإداري  - 2- 2

حتى نكون أمام دولة قانون، وأمام نظام قضائي أصیل وجب تحقیق نوع من التكامل بین النصوص 

أو القضـائي فـي نظام الجزائري سواء القـانوني منـهالقانونیة والتطبیقات القضائیة، ونتیجة هذه الثغرة وقع ال

الأسمى في البلاد أن نظـام الازدواجیـة هـو السـبیل فمن جهة یعتبر الدستور القانون . موقف لا یحسد علیه

المنتهج، ومن جهة یتم تطبیق قواعد القانون الخاص على جمیـع نزاعـات مسـؤولیة  الإدارة  سـواء الإداریـة 

  .منها أو العادیة داخل أجهزة القضاء الذي یُفترض فیه أنه إداري مستقل

إخضـــاع النـــزاع الإداري الكلاســـیكي ولـــذلك أطلـــق مصـــطلح خصخصـــة النـــزاع الإداري علـــى ظـــاهرة 

إذ یــتم الفصــل فیهــا طبقــا وبكثــرة فــي مــادة مســؤولیة الإدارة،لأحكــام القــانون الخــاص وهــذه الظــاهرة شــائعة 

لأحكــام المســؤولیة التقصــیریة فــي حــین أن المســؤولیة الإداریــة تخضــع لأحكــام وقواعــد قانونیــة متمیــزة غیــر 

  . مألوفة في قواعد القانون الخاص

سواء كانت الإدارة مدعیـة أو مـدعى(ؤولیة مُستمدة من القانون المدنيأحكام دعاوى المس- 1- 2- 2

  )علیها

عمد المشرع إلى سن ترسـانة قانونیـة تـنظم كـل مرفـق علـى حـدى مـن بینهـا تلـك القواعـد التـي تتعلـق 

إلا أن الغریــب فــي الأمــر هــو أن هــذه الترســانة       ....). بلدیــة، ولایــة، مرفــق القضــاء( بمســؤولیة كــل مرفــق 

. قواعد القانون الخاصلا تتضمن ما یجبر القاضي على الاجتهاد لفض هذا النوع من النزاعات بعیدا عن
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لعـل المتتبـع و .وهو سبب من الأسباب التـي جعلـت مـن قواعـد القـانون المـدني المرجـع الأساسـي للبـث فیهـا

الموضـــوعي لمـــا هـــو معمـــول بـــه حالیـــا بقاعـــات مرافعـــات المحـــاكم الإداریـــة لا یمكنـــه عـــدم تســـجیل ظـــاهرة 

  .23ته المقدسة المتمثلة في استقلالیتهالخصخصة المتواصلة للقانون الإداري التقلیدي وتفجیر قاعد

لنــا بوضـوح لجــوء القاضــي إلــى حیـث أنــه مــن خـلال تمحیصــنا للعدیــد مــن التطبیقـات القضــائیة تأكــد 

تطبیــق أحكــام المســؤولیة التقصــیریة أي الفعــل المســتحق للتعــویض، معتمــدا فــي ذلــك مــثلا علــى مســؤولیة 

وكـــذا مســـؤولیة حــارس الحیـــوان أو حـــارس البنـــاء أو المتبــوع عـــن عمـــل تابعــه، أو مســـؤولیة متـــولي الرقابــة

فتضــمنت أغلــب الأحكــام والقــرارات القضــائیة عبــارات مســتنبطة  ومســتمدة مــن أحكــام . الأشــیاء الغیــر حیــة

وغیرهــا مــن  القــانون 140-139-138-137-136-134-127-126-124المــواد ســیما المــواد 

  :فجاءت كالآتي  24المدني

قانونـا أن متـولي الرقابـة مسـؤول عـن الأضـرار التـي یلحقهـا للغیـر الأشـخاص مـن المقـررحیـث أنـه "

أنـه متـى كــان مـن المقــرر قانونـا أن المتبـوع مســؤول عـن الضــرر "وكـذا عبــارة ،"الموضـوعین تحـت رقابتــه

مــن المقــرر قانونــا أن كــل مــن "و،"الــذي یُحدثــه تابعــه بعملــه غیــر المشــروع أثنــاء تأدیــة الوظیفــة أو بســببها

ولى حراســة الشــيء وكانــت لــه علیــه قــدرة الاســتعمال والتســییر والرقابــة یعتبــر مســؤولا عــن الضــرر الــذي تــ

131حیـث أن قضـاة الموضـوع لهـم الحـق فـي مـنح التعـویض طبقـا لأحكـام المـادة " "...یحدثه ذلك الشـيء

   حراسـة شـيءمـن القـانون المـدني بـان كـل مـن تـولى 138حیث یستخلص من المـادة " "من القانون المدني

حیـث أن قضـاة ... وكانت له قدرة الاستعمال والتسییر یعتبر مسؤولا عـن الضـرر الـذي یحدثـه ذلـك الشـيء

دیر الوقـائع وفـي تطبیـق القـانون المجلس لما قرروا مسـؤولیة الحـادث علـى عـاتق البلدیـة فقـد أصـابوا فـي تقـ

  ".بالتالي یتعین إذن تأیید القرار المستأنفو 

  :ا النوع من الأحكام والقرارات  نذكر منها على سبیل المثال  فقطونظرا لكثرة هذ

حیـــث بخصــوص مســؤولیة الإدارة عــن عــدم صــیانة الجســور25القــرار الصــادر عــن مجلــس الدولــة 

یمتطــي سـیارته مــن ) مح،(، كـان المـدعو 2012-12-09یسـتخلص مـن الوقــائع والإجـراءات أنـه بتــاریخ 

) یـوم عجـز21(به فتحطمـت سـیارته كلیـا وأُصـیب هـو الآخـر بجـروح ، فمر على جسر فسقط "میقان"نوع 

فرفع دعواه محملا البلدیة المسؤولیة الكاملة وتم الاسـتجابة لمطلبـه علـى أسـاس أن الخبـرة المنجـزة خلُصـت 

وأن حالته تدهورت ولم یتم صـیانته وعلیـه قـال بتقصـیر البلدیـة كـون 1893الى أن الجسر أُنجز منذ سنة 

قامــت . الــدعائم أصـبحت لا تــؤدي خـدماتها، ومــا حـدث للمســتأنف علیـه هــو نتیجـة إهمــال البلدیـةالأعمـدة و 

البلدیة باستئناف الحكم وأرجعت سـقوط الجسـر إلـى القـوة القـاهرة بسـبب تهاطـل الأمطـار بغـزارة، مـع ظـرف 

الــدفع بــالقوة غیــر أن قضــاة مجلــس الدولــة أكــدوا المســؤولیة الكاملــة للمســتأنفة، وأناللیــل وفصــل الشــتاء،

القــاهرة غیــر مؤســس لأنهــا لــم تبــرر ذلــك بنشــریة مصــالح الأرصــاد الجویــة، وكــان علیهــا منــع المــرور علــى 

ــى 138الجســر بســبب قدمــه وهــذا طبقــا للمــادة  ــانون المــدني التــي تُحــدد مســؤولیة الحــارس عل مــن الق
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أنف وتعـــدیلا لـــه رفـــع مبلـــغ ، وعلیـــه قـــرر مجلـــس الدولـــة علنیـــا حضـــوریا نهائیـــا بتأییـــد الحكـــم المســـتالشـــيء

.  التعویض المحكوم به عن جمیع الأضرار

وعلیــه وخلاصــة لمــا تــم التطــرق إلیــه یمكــن القــول أن القضــاء الجزائــري لــم یــتمكن مــن فصــل قواعــد       

مســــؤولیة الإدارة عــــن قواعــــد المســــؤولیة المدنیــــة، بمعنــــى أنــــه فشــــل فــــي انتهــــاج نهــــج المســــؤولیة الإداریــــة 

ل وجــــد نفســــه فــــي موقــــف وســــط أدى إلــــى ظهــــور مــــا یســــمى بخصخصــــة القــــانون الإداري الكلاســــیكیة، بــــ

أمــا عــن القاضــي المفتــرض فیــه أنــه إداري فأصــبح یتعامــل مــع هــذا النــوع مــن القضــایا بذهنیــة . الجزائــري

  . القاضي العادي

  :اشكال القانون الواجب التطبیق للبث في دعوى الرجوع- 2- 2- 2

القاضـــــي الفاصـــــل فـــــي المـــــادة الإداریـــــة یجـــــد نفســـــه فـــــي أغلـــــب تبعـــــا للتطبیقـــــات القضـــــائیة، فـــــإن 

ـــــق الأحكـــــام الـــــواردة والمكرســـــة ضـــــمن القـــــانون الخـــــاص، فبالنســـــبة لـــــدعوى  الحـــــالات مجبـــــرا علـــــى تطبی

الرجـــــــوع وبـــــــالنظر لموضـــــــوعها ومحتواهـــــــا مـــــــن تقـــــــدیر لقیمـــــــة التعـــــــویض ومـــــــدى تناســـــــبه مـــــــع الخطـــــــأ 

ـــن القـــــول أنـــــه مـــــن البـــــدیهي أن یكـــــون م ـــد القـــــانون المُرتكـــــب  یُمكــ ــــا هـــــو قواعــ ـــث فیهـ ــــي للبــ رجـــــع القاضـ

العادیــــة لـــــلإدارةالمــــدني كونــــه القــــانون الواجــــب التطبیــــق، علــــى اعتبـــــار أن هــــذه الــــدعوى مــــن الــــدعاوى

غیــــر أن تطبیــــق تلــــك القواعــــد مــــن طــــرف القاضــــي الفاصــــل فــــي المــــادة الإداریــــة وداخــــل قاعــــات جهــــاز 

اســـــتقلالیة القـــــانون والقضـــــاء الإداري، وهـــــو القضـــــاء الإداري أمـــــر غریـــــب فیـــــه نـــــوع مـــــن المســـــاس بمبـــــدأ 

مــــــا نعتبــــــره  نتیجــــــة ســــــلبیة وحتمیــــــة لتبنــــــي المعیــــــار العضــــــوي كمبــــــدأ عــــــام لتوزیــــــع الاختصــــــاص كمــــــا 

  . وضحنا سابقا

لــــذلك نعتبــــر دعــــوى الرجــــوع الانعكــــاس الواضــــح لتــــأثیر قاعــــدة الاختصــــاص القضــــائي علــــى نظــــام 

مركز المدعي وهي تطالب بحقوقها في مواجهة الأفـراد، فهـي المسؤولیة الإداریة، فالإدارة خلالها تكون في 

إذا دعوى عادیة للإدارة العمومیة ینعقد الاختصاص بالنظر فیهـا إلـى الجهـات المختصـة بالبـث فـي قضـایا 

ونحن لا نعیب على القاضي تطبیقه لقواعد القانون الخـاص للبـث فـي دعـوى الرجـوع، لأنـه مُلـزم . الإدارة 

  .جهة وبتطبیق القانون من جهة أخرىبالفصل فیها من 

كـــــان بودنــــــا دعــــــم هــــــذه الجزئیــــــة بمـــــا هــــــو معمــــــول بــــــه أمــــــام جهـــــات القضــــــاء الفاصــــــل فــــــي المــــــادة     

الإداریــــــة، غیــــــر أنــــــه وخــــــلال بحثنــــــا فــــــي مختلــــــف مجــــــلات مجلــــــس الدولــــــة وكــــــذا بالتطبیقــــــة القضــــــائیة 

ع مــــن القضــــایا  ربمــــا لقلتهــــا فإنــــه تعــــذر علینــــا العثــــور علــــى هــــذا النــــو (SGDJ)الخاصــــة بــــوزارة العــــدل 

  . أو ندرتها أو عدم تطبیقها ماجعلنا نفتح المجال للبحث عن الأسباب

  :خاتمة

على اعتبار أن فكرة استقلالیة القانون والقضاء الإداري في فرنسا قد تحققت على أساس أن القواعد 

التي یتم تطبیقها على النزاع الإداري هـي ذات طـابع أصـیل منفصـل ومتمیـز، ویـتم النظـر فیـه أمـام قضـاء 
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ربط الاختصــاص ولعــل ســبب نجــاح هــذه الفكــرة هــو التأســیس علــى فكــرة المعیــار المــادي الــذي یــ. مســتقل

بالموضــوع، مفــاده أن الإدارة قــد تتصــرف إمــا كشــخص مــن أشــخاص القــانون العــام الــذي یتمتــع بامتیــازات 

وعلـى (السلطة العامة ویسـعى إلـى تحقیـق المصـلحة العامـة فتخضـع حینهـا نزاعاتهـا إلـى القضـاء الإداري، 

اد لتتجـرد مـن امتیازاتهـا فتخضـع حینهـا كما قد تنـزل منزلـة الأفـر ).هذا النحو تكون الإدارة في مركز المدعى

  .لرقابة القضاء العادي

إلا أن الأمر مختلف تماما فـي الجزائـر مـا جعـل النظـام القـانوني والقضـائي فـي وضـعیة شـاذة فریـدة 

مـــن نوعهـــا تتطلـــب ضـــرورة الاهتمـــام، لأن الاعتمـــاد علـــى المعیـــار العضـــوي كمبـــدأ عـــام أنشـــأ نـــوعین مـــن 

ري وهو كل نزاع تكون الإدارة العمومیة طرفا فیه بغض النظـر عـن طبیعتـه، ونـزاع نزاعات الإدارة نزاع إدا

عـادي لــلإدارة وهــو كــل نــزاع یخــرج عــن اختصـاص المحــاكم الإداریــة أي كــل مــا اســتثني بموجــب نصــوص 

ومــن بــین النزاعــات الإداریــة حســب التصــور الجزائــري النــزاع  الــذي یكــون . خاصـة لفائــدة المحــاكم العادیــة 

كمـــــا  أن شـــــمولیة .ه المســـــؤولیة  حتـــــى ولـــــو كانـــــت الإدارة العمومیـــــة تحتـــــل فیـــــه مركـــــز المـــــدعيموضـــــوع

الاختصاص النوعي أحدثت نوعا من التضارب حول المفاهیم الكلاسیكیة بالمادة الإداریة، أهمهـا مـا تعلـق 

لاحظنـا ظـاهرة باستقلالیة القانون الإداري بصفة عامة واستقلالیة المسؤولیة الإداریـة بصـفة خاصـة ـ حیـث 

  :الخصخصة المتواصلة القانون الإداري  لذلك نقترح

بالنســبة للنزاعــات العادیــة لــلإدارة العمومیــة والتــي موضــوعها المســؤولیة لا بــد مــن إعــادة الاختصــاص   -

ــــبـــالنظر فیهـــا إلـــى القاضـــي المخت ــــص وهـــو القاضـــــــ ون ما كـــان القـــانون الخـــاص هـــو القـــانـــــــــــي العـــادي كلـــــــ

  .الواجب التطبیق

       بالنســــبة للقــــانون الواجــــب التطبیــــق صــــحیح أن كــــلا المســــؤولیتین المدنیــــة والإداریــــة تجمعهمــــا الوســــیلة -

والغایة، لكن وحدة الغایة لا تعني بالضرورة وحدة القواعد القانونیة، إذ أن القواعد القانونیـة یجـب أن تكـون 

ح المجـــال أمــام القاضـــي للاجتهـــاد انونیــة، لـــذلك نـــرى ضــرورة فـــتملائمــة مـــع طبیعــة العلاقـــات والمراكـــز الق

الابتــداع لإنشــاء قواعــد أخــرى متمیــزة ومســتقلة عــن المســؤولیة المدنیــة لتطبیقهــا فــي حالــة قیــام المســؤولیة و 

الاختصـاص القضـائي والخـروج عـن المعیـار العضـوي، الإداریة، وذلك عن طریق إعادة النظـر فـي معیـار

ومنه وضـع المنازعـة .القاضي المؤهل للفصل في المادة الإداریة" تخصص"مام بعامل وكذا ضرورة  الاهت

ـــــالإداری ـــــة فــــي إطــــــ ـــــارها الصــــــ ـــــحیح وبـــــ ـــــناء قواعـــــــ ـــــد المسؤولـــــــ ـــــیة الإداریــــة التــــي تتــــــــ ـــــــــ متع بالخصوصــــیة ـ

  .الاستقلالیةیة  و ــــــــــالذاتو 
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